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معدمه: 


ورد من بين الأهداف التى سطرتها الدول المشاركة 
في صياغة ميثاق الأمم المتحدة. في الفقرة الثالثة من 
المادة الأولى» تأكيد على ضرورة العمل على تحقيق 
الارن الول من أل حل السات وة ةاد اة 
الاقتصانية والاجتماعية والقاقية والإنسانية كما تم 
التأكيد على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات 
الافاع ان و ت د و ا 
الغاية الساميةء لا وهي إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات 
الحروب» وضمان العيش في سلام لكافة الشعوب. 

وة مها الارن هذا كا9 وضوا دة 
بحسب اختلاف المجالات التى ينصب عليها التعاون. 
فة الأشكال اسب مح القررف ققد توصت اتبا 
عادية أو غير عادية. ولا شك أن الأمر يختلف بين 
الخالقن. فاكس حال الأرلي: غالا ها تة الكاون 
الدولي شكل المساعدات من أجل التنميةء التي عرفت 
مراحل وتطورات معينةء دت إلى ظهور ما أصبح يعرف 
تساسة الفاغ المكررطة ها في الحا اة 
فالافر يتطق بتقديم الك الأدتى من المساعدات لش حوب 
ای ن آرضا سه جرا رکا کارت ا 
أو أزمات سياسية. هذا النوع من المساعدات» يستند 
إلى مبداً التضامن بين الشعوب» ورغم ذلك عرف بدوره 
فق ساس ااساغة الخروا إن وشح للوق 
بين النوعين من المساعدات» كفيل بأن يثير التساؤل حول 
أخلاقية مثل هذه الممارسة - اشتراط المساعدة - ومدى 
فاا ي خر الخ ب لذن من أرضاع ا اسه 
خاضة فيا كن متها بالذوغ الذافى مى الماع ات آلتى 
ينبغي استبعادها عن أي نوع من السياسات التي تجعلها 
مرهونة بمقابل» باعتبارها تنصب على حقوق معتوقة. 

ق کال مررط مه ما الحاني من لاغ 


الدولي التعاوني (أولا)» غير أن النتيجة كانت مخالفة 
القؤات الى دت إلى قق سحاسة الحتاعدة 
المشروطةء فالشروط المعهودة ورغم تنوعهاء تمخضت 
عتا فالا مخدودة (6 غا هذا لامر لم يت من مان 
فة اة ر اعات المشررط إلى كلك الخرق 
امرف رع ماركا مم فكرة فاط فاق 


أولا : الشروط المعهودة 

ليس من الغريب أن يشكل مبدا التعاون الدولي من 
أجل التنمية أحد المحاور الأساسية التى ميزت العلاقات 
الدولية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء وبالأخص 
ما بين دول الشمال ودول الجنوب. وهي فترة عرقت 
هوة كبيرة في مستوى التقدم ما بين الدول المنتمية 
إلى كلا الطائفتين السابقتين. وقد حظى مبدا التعاون 
الفرلل وا اف فون عل مى الفا 
العالمية والإقليمية. هذه الأهمية تظهر بجلاء في إطار 
هيئة الأمم المتحدة التي زادت من قيمته القانونية إلى 
درجة أن أصبح من الواجبات الأساسية التي تغطي شتى 
المجالاتء السياسية والإقتصادية والإجتماعية. وغيرها 
من المجالات. وهو ما يتفق مع قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 128/41 الصادر في تاريخ 04 ديسمبر 1986 الذي 
اعتبرها جزءامن الحقوق الأساسية للإنسان. 

تعاون آخذ فى الغالب شكلا واحداء تمثل فى 
صورة المساعدات المقدمة من الدول المانحة (الغنية) 
زالمنظمات الذرىة التقية إلى الدول التامة أو الخشرة. 
قى بعض الظروف أصبحت تلك المساعدات تشكل 
ا وو ل ن اء ا مو اسل اليو 
التنموية. وقد لخصت تلك الجهود في استراتيجية الأمم 
المتحدة للتنمية الدولية (2626 - ۷××) على أساس 


المساعدات الإنسانية حقوق معتوقة 


تخصيص 0٨7‏ بالمائة من صافي الدخل القومي للبلدان 
الصتاغة كش اعات حكر هة اة من المتكر كى 2 
تكون هذه المساعدات غير مشروطة»ء تقدم على ساس 
طويل المدى وبصورة مستمرة. 

ات اقات انر ن اة وال اة 
المالية الدوليةء لعدم إمكانيتها على التخلي والتهرب من 
أداء دورها قي مساعدة الدول الفقيرة (لأسباب متعددة» 
تاريخ أو إنساقة) .لجات مذة الخمات إلى مراجهة 
طريقة تقديمها للمساعدات والأسس أو المعايير التي 
يتقرر على ضوئها منحها لدول دون الأخرى» وكذا حجم 
المساعدات التي يمكن تقديمهاء بدعوى توجيهها نحو 
إعطاء كبر قدر من الفعالية للجهود التنموية. تمثل التوجه 
الجديد في ربط المساعدات الدولية بشروط مسبقة 
يتعين على الدول الفقيرة احترامها قبل أن تستفيد من 
المساعدة. وعليه فإن الحجم الإجمالي من المساعدات 
ا ان ار وا 
کا عوامل خف ما وة ا الو 
ال و ا 1 اوا 
الو ضوع فن طرفت الاك اا 

e EA 


بموجب الشروط السياسية يتعين على الدولة 
المستفيدة من المساعدات» أن تتبنى مجموعة من 
الإصلاحات المسايرة للنهج الديمقراطي. بعد زوال 
المعسكر الاشتراكي عقب انهيار جدار برلين عام 1989 
وما مثله من تراجع كبير للفكر الشيوعي» عرف العالم 
هيمنة كلية للنموذج الديمقراطي الغربي. حيث أصبح 
ينظر إليه كفكر عالمي صالح لشعوب العالم بأسرهاء لما 
يحتويه من مبادئ أساسية أثبتت فعاليتها فى تسيير 
شؤون الدولة والرعية. كمبد السيادة وحق الشعوب 
قى تقرير مصيرهاء الذي أخذ معناه الكامل» فى حرية 
اختيار الحكام وضماناته الحملية من قصل بين السلطات 
داورل فل الل 
هذه الشروط عرفت في الحقيقة أول ظهور لها مع 
بداية التمانيناتء التي تميزت بمحاولة الجهات المانحة 
الذام الول المستفيدة من المنتاعدات تبني شياستات 
aE‏ 
کک في تخفيض المساعدات أو تعليقها أو إلغاكها". 
هذه الممارسة لم تة تقتصر على العلاقات التنائية او 
الجماعية فيما بين الدول فقطء بل امتدت لتصبح من 


اا اة شن ا ت الو ا 
نخدت غلا ما ضر احة قى انما الأسانسة أو فكل 
کدی متشت من خلال استفراء مفارستها الان 
نص الميثاق التأسيسي للبنك الأوربي للإنشاء 
تخرف ماد ار هو اة غل وط اما عاد 
النقدمة الدول أوريا الوسغطى بوالشرقة. 'بضرورة 
تعهد هذه الأخيرة باحترام وتطبيق مبادئ الديمقراطية 
التغددية واحتراخ قؤاعة اقتاد السوق .وهن ثمة 
تكون المساعدات المقدمة من طرف البنك الأوربى وسيلة 
لش ر وتغزير الديشقراطية بمفهوسهاالغربي: كفا تجسدت 
هذه السياسة بشكل ضمنى من خلال المساعدات 
الفق هة من طرف شوى الففة الدوت ار الكت الدولن 
للإنشاء والتعميرء والتي أصبحت تتميز بتدخل كبير لتلك 
المؤسسات المالية في الشؤون الداخلية للدول المستفيدة 
E E O EEE POO OD E‏ 
تتماشى مع النظام الديمقراطي السا. 
E E OR POE‏ 
قال فن ا ا مو عا لراک ها بین دول 
الاتحاد الأوربي ومجموعة دول إفريقيا والكراييب 
والمحيط الأطلسي »)0٤ - ۸۲۲٩(‏ التي تحكمها اتفاقيات 
لومي لعام 1975 1980 1985 1989 ثم اتفاقية کوتونو 
لعام 2000. هذه الاتفاقيات التي كانت مبنية على خلفية 
علاقاث الول الاستغمارية بمستعمراتها السابقة لم 
تف ف ا نكا ضوا هة عل يغ الكساعة اك الد 
فن الول ال الي او اة روط هة 
وبالأخص اتفاقيتي 1975 و 1980. هذا ما أدى إلى 
کیزن کو مات دول کد رو اک اا ات 
واسعة» خاصة على مستوى البرلمان الأوربي بسبب 
تدهور وضعية حقوق الإنسان وتأخر الاصلاحات 
الد تمقزاطةة ف الذرل “المسفنة اتفادات فت 


إلى فير ساسا فيا يتلق الاعات اة 


للذول الأغضاة فى اتخاقات لوم وكات اول خطرة 
محتشمة في هذا الإطار بمناسبة اعتماد اتفاقية عام 1985 
التي تضمنت نص المادة 4 بمحتوى غير دقيق» تطرق إلى 
مبدا الكرامة الإنسانية مع بعض التفصيلات المرتبطة 
به في ملحق الاتفاقية دون التطرق إلى قيمته في مجال 
التنمية والجزاءات المترتية على عدم احترامه. 

في حين جاءت اتفاقية لومي الرابعة لعام 1989 أكثر 
وضوحا في هذا الشأن. فبعد انهيار المعسكر الاشتراكي 
الذي ترتب عنه انقطاع بعض مصادر التمويل للدول 
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اة مو الما ك خرن يك الراك 
الداخلية على مستوى الاتحاد الأوربي بالتوقيع على 
اففافة ما تر خت اعا 1992 اتوت ما اقطان 
الأوربي صراحة إلى تعليق المساعدات على شروط مسبقة 
E TN NANE‏ 
سا ا لهاد ار فى حال العساغة ات ال 
رور كزين الديمتراطية وذ رة القانون. إختاهة إلى 
اشر ا قوق اتشان والكرات اأساية ٠كا‏ ا شارت 
فى المادة 5 إلى أن الهدف من التعاون هو التنمية التى 
کوک رل ا اا ا ری الى 
ينبغي أن ينال كل الاحترام والتكفل بترقية حقوقه'. 
توجه تعزز أكثر بعد مراجعة اتفاقية لومي الرابعة. 
أعطت هذه المراجعة قيمة أكثر لضرورة تكريس مبادئ 
الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسانء 
فلك من كال ي اليه علي مرا مدن اراتا 
حيث تقرر منح مساعدات مالية للدول بغية تعديل أنظمتها 
المامف ي الفال یک او رن ای وة 
مخالفكها لالتزاماتها بح إجراء مناقشات ثنائية مخها !إلى 
ك اا ا 

كما اسف ر الخ عن اسا تافل السياسات التوية 
ق الور ل الفا هة الى لرك على الأذاء الف اكات 
الدول المعنيةء وبالأخص كيفية ممارسة السلطة وتطبيق 
الام اموي اداو الكو ات راجو ت خطفاكات 
بها الذول الذامهة كانت مخالية ت على الال من الا خية 
الذقري ازل أن تيف لى ازن الراك لم جرد إلى 
تی الاي لوسو ا وكات الفا 
المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) 
ا فعا هو الک کان ل ن خلال 
فا ا الك وا اة ررغ ر ااا 
مامه الت كو فل كردا ك اتا اك 
وفي هذا الإطار يتعين على الدول المستفيدة, أن تتبنى 
مجموعة من الاصلاحات التي تتفق مع مبدا الحكم 
الراشد. فى مقدمتها إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز 
آليات الرقابةء تسهيل وتشجيع مشاركة المجتمع المدني 
في المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصاديةء حرية 
التعبير والإعلامء الشفافية في إنفاق وتسيير المساعدات 
ال ریو فو اا ا کن ن 
رة به عا ن اكا اغا 
E CO‏ 


كارو ا 

يتمثل النوع الثاني من الشروط التي تعلق عليها 
الفساعغة ات الق مة من طرف الدرل و الو سات المالة: 
في ضرورة استجابة الدولة المستفيدة إلى تلبية مطالب 
معينة وتبئي إصلاحات اقتصاديةء تفرض عليها لقاء 
لقنها مفتاعدات من الجهات الماتحة. زق ظهر هذا التو 
من الشروط في بداية الستينات واستمر مع السبعينات 
بافتبارها سياسة متبعة هن قبل بعضن الدول قبل آن 
تتبناها المؤسسات المالية الدولية مع بداية الثمانينات. 


E EEN 
بو کب اغد ات فال ليون الاس قال الراة‎ 
هذه الدول شراء بعض السلع والمنتجات الصناعية من‎ 
الذؤل الائ ممارة اذك حدتما بك الأزهة اة‎ 
لعام 1973 في محاولة لإيجاد أسواق جديدة من أجل‎ 
تصريف المنتجات الصناعية وتفادي الكساد الاقتصادي.‎ 
کا ی کک لرل الم ا‎ 
EE SI A E 
من التستخف راق الشابقة = عا 1980 بخان فلار قرف‎ 
دوسي کو سرعان ما وات ادر ناا ريات‎ 
مالية حادةء أدخلتها في حالة توقف عن دفع ديونهاء مما‎ 
أدى إلى مراجعة تلك الديون عن طريق إعادة جدولتها‎ 
وهو ما فتح الباب مام المؤسسات المالية الدولية لتبني‎ 
سياسة جديدة عرقت باسم برنامج إعادة الهيكلة.‎ 


فقد لعب صندوق النقد الدولي دورا مهما منذ بداية 
الأزمة المالية للدول النامية. فقد تم تبني برامج إعادة 
الهيكلة» وتكتل الدول المانحة زادها قوة داخل صندوق 
وک هد کو ع و 
اة من الاعات اعا ر ايج سط اة 
هيكلة اقتصادها. وصل الحد إلى مطالبة الدول الراغبة في 
مساعدات مالية بتقديم وثيقة من محافظ بنكها المركزي» 
تثبت موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج إعادة 
الهيكلة المعتمد من قبل الدولة. 


ثانيا : فاعلية سياسة المساعدة المشروطة 

JS EGA OSE ESN 
التنميةء تحت عدسة التقييم النظري والعملى للوقوف‎ 
على مدى فعاليتها في إيجاد الحلول وتجاوز العقبات‎ 
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ال ود ا مف ا و او ي الاه 
المتعلقة بمشروعية هذه السياسة» سواء في إطار 
الفا عات ال كفا الذرل أي الم نا ك العا 
فإن مجرد تعليق مساعدات التنمية على شروط سياسية 
واقتصادية في نفس الوقت يحمل في طياته شيء من 
التناقض'» يخص بالدرجة الأولى كيفية الجمع بينهما. 
فمطالبة الدول المستفيدة من المساعدات بتبني النظام 
الديمقراطي وتكريس مبدأ الحكم الراشد» يعني فتح الباب 
أمام مشاركة واسعة للمواطنين في تسيير شؤون البلاد 
مشاركة تستمر من عملية المساهمة فى إعداد البرامج 
إلى غاية تنفيذها. في المقابل يفرض على الدولة تبني 
ااك ما وا کا مو اي وکا 
الذر ل ترتع اف ت ر اة والر ا اة 
الت هكن ان تساعه فى مخف الأعذات الفهرة كان 
الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة تسير في نهج اقتصاد 
السوق»ء الذي يمثل في أحد جوانبه ضرورة تراجع الدولة 
عن التدخل في بعض المجالات» كتقليص دورها في مجال 
الخةمات الأجتاغية والذي كفن لها على قطاعات 
معينة كالصحة والتعليم. مثل هذا الأمر يشكل مخالفة 
E ONE RN SR NOT‏ 
العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي 
القر و اواد وا ا ٠‏ 

أااعن التا المترفة عا فإذا أخذةا اتاقات 
لره رفح خط اة المساعدة المتررعة 
نجد نها أسفرت في بعض الحالات على تعليق كامل 
للفتتاغةة كما وق .لكل من التيحن وساخل العا 
وهايتي» والطوغو. وقد تم في حالات أخرى الاكتفاء 
يمرا جما دون نيصل اأمر إلى إلغاها كما هر المر 
قي حال فجي ورد لقيو وغيتا بوسان بافتار ان 
ك لتد انين تمق الجراء المقرو الم إختام الشروط 
المحددة من قبل الجهات المانحة. في حين لم تسفر على 
إ فال اض من ووا ككك ن طك الا 
مكنتها من تجاوز أزماتهاء وتحقيق معدلات تنموية عالية 
تساعدها على الخروج من دائرة التخلف'. 

كما واجهت هذه السياسة عدة صعوبات عملية 
a‏ 
الداخلية لكل دولةء الأمر الذي يزيد من صعوبة التوصل 
إلى اتفاقات بشأنها تجمع الأطراف المعنية. غالبا ما تنظر 
الدول الفقيرة إلى وضع شروط معينة من قبل الجهات 
المانحة على آنه تدخل في شؤونها الداخليةء اللأمر الذي 


يتعارضن مع هبد سيادة الذول الذامية حذيخة الاستقلال: 
ال ك ف ا ا د ق و 
في وصفها بسياسة استعمارية مقنعة» تمارسها بعض 
الدول المتجانسة التي تشترك في مجموعة من القيم 
كاعتماد النظام الديمقراطي ومبادئ حقوق الإنسان 
ر 0 | ا ر واا ر وات 
ویک کی کر ت الخاد العا ته الى قات اة 
أمام استمرار اللجوء إلى الانقلابات العسكرية وتزوير 
الانتخاما ت أو خر ال انق اكات عفرن الإ فان ف الفول 
اة من الاعات 


وإذا كان الغرض من هذه السياسة»ء وفق رأي الجهات 
الداعمة لهاء هو ضمان فعالية المساعدات فى تحقيق 
التنمية فهي لم تحقق تلك الغايةء بل جاءت نتائجها 
عكسية: ارتفاع حجم ذيون الذولالفقيرة دليل على 
ذلك» باعتباره عائق أمام جميع مبادرات التنمية. هذا 
الأم رادت الذرل الة راطما ت الفالة إل راه 
تقاصيل تلك السياسة من جهةء كما أنه فتح الباب من 
جهة أخرى للمطالبة بإخراج بعض الحقوق من دائرة تلك 
الا بك كرون الماع ات قى هدا طاو م هة 
من كل اعتبارات سياسية أو اقتصاديةء وهي التي يمكن 
الاصطلاح عليها بالحقوق المعتوقة. 


ثالثا : الحقوق المعتوقة 

الأمر هنا لا ينبغي آن يدرج في إطار الجدل القاثم حول 
کے ا ا الا کا و او ا 
غالبا ما تكون تعانى من حالات كارثية» سواء فى المجال 
السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. بل كثيرا ما تؤدي 
هذه الحالات إلى حروب أهليةء تضعها في درجة أقرب من 
اکا ل ك كرون هنا اه وا ك حط دمو الك ارت 
الطبيعية (كالزلازل والفيضانات والحرائق وغيرها). 
هذه الكوارث قد تكون أرحم من الحروب الأهليةء لما قد 
ينجر عنها من مجاعة وفوضى» وتحطم البنى الاقتصادية 
لاع و يرقا ن ال س ال ا ت 
لها كل هذا أنتجه عذم المساغدة أو المساعةة المشروطة 
لشعوب هي في أمس الحاجة إلى يد العون. وعليه قإن 
الحق في المساعدة هو حق معتوق» مبني على التضامن 
بين لاء الجشى البشرى 

بالإضافة إلى ما سبق يجب التذكير بأن مشكلة 
القت آل خان ما الذرل لترو ل خامرة 
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ا و اا ا دو ها 
ف لمت ولينة التاخزالعلمى الذي شعانى مه وضتحخف 
تحكها ك التكنو لو يات الحيكة أو شح اراضيا من 
الوا اه او ا 
البرامج التنموية التي اعتمدتهاء وغيرها من المشاكل 
التي تم إحصاؤها. هذه المسببات في حذ ذاتها ما هي إلا 
6 
الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية التى فرضت 
عليها تزيد الطينة بلةء في ظل علاقات دولية لم تشارك 
في نسج خيوطها. لم يكن موروث الدول المستعمرة عقب 
حصولها على الاستقلال سوى مظاهر الفقر والحرمان. 
حك ورت نة تة مذهرة و اققضاة ات هة د کلت 
أرضية خصبةء هيثت تلك الدول للدخول في علاقات من 
التبعية مع الدول الغنية” (غالبا الدول المستعمرة). قطع 
مسار تطورها الطبيعيء وتوقفت مؤسساتها السياسية 
عن النمو منذ مجيء الاستعمار» وبعد خروجه اضطرت 
بأن تسير على أنظمة سياسية غريبة عن حضارتها من 
بعض الجوانب. المؤسسات التي هيكلت في ظلها لم 
تختوها ده الشتعرت كل سعدا العامل جا 
وتقرير مصيرها قي ظلها. 


حقائق يفرض بموجبها على الدول الغنية تحمل 
وة لر وا ف الل ع معدا ار ل فة 
الخروم: من د ترد التخلف. والتخفيفت من انمكاسات 
الأرضاع الافتكافه الحة على الوت وهو جا من 
فان بج الارن الب عن الام يدلاوو 
جا يک الحو او ای وو ع 
ت قك اله اغداتے ی فوع م کے ل کال 
فو ف افر الا ا و الر فة اة 
أخذنا بين الاقتاز القصل في ,ميدن 'الممدؤولية بين 
الحكام والشعوب(1)ء وعدم تحميل هذه الأخيرة مسؤولية 
أخطاء حكامها(2). الحقوق المعتوقةء لها صلة الوثيقة 
الوب جا بعطا فيه خاصا ترفو لها الاتتان من 
الاشتراطية(3). إضافة إلى ذلك» فإن الدول الغنية تستفيد 
دوزفا و وة عا القد ر ا كو شن الفافة على ادى 
البحة: لأن الإغانات كحقوى معتر فة تنو فا غل الول 
الغنية كذلك(4). 

1-الفصل بين الحكام والشعوب : الغرض من التركيز 
على هذه النقطة هو التمييز بين حكام الدول الفقيرة من 
وران جه خاد الف هن مع اله 
اة من اما عات واا اغا اا 


بين الشعوب» والجهة المسؤولة عن الانتهاكات» ومن 
ثمة معرفة الجهة التي تذفرض عليها العقوبة إن كان هناك 
مجال لفرض عقوبة ما. فبالنظر إلى محتوى الشروط 
السات وا قتا ال خا عة الا ات 
ال هة ف رك الات الا ا ها ت 
أساسا بدور وواجبات الحكام وليس الرعية. فإقامة 
نظام ديمقراطي واحترام المبادئ الأساسية التي ترتكز 
عليها شرعية السلطة هي مهمة الحكام. مخالفة السلطة 
الحاكمة لمبادئ الديمقراطية تعثي بالضرورة خرمان 
الشعوب من المساهمة في اختيار حكامهاء وبالتالي 
منعها من تحديد الأنظمة التي تحكمهاء واختيار النظام 
الاقتصادي الذي يناسبها. 

كما أن إخلال الدولة بواجباتها في ضمان احترام 
وترقية حقوق الإنسانء» أمر ينسب إلى سلطات الدولة لا 
إلى الشعوب» التي تعتبر في مثل تلك الأحوال الضحية 
المباشرةلجميع صور وأشكال الانتهاكات التي تمارس 
EEE IR E TEC‏ 
إلى المساعدة» تعرف تهميشا شبه كلي لشعوبهاء 
بقصد إبعادها من المشاركة في تسيير شؤون البلادء 
وك ك 5ك الهس مي الت ا هاف ال فة 
ر ت ا غ 
العمل الجمعوي» وعدم تثمين دور المواطنين في حسن 
تسییر شؤون بلادهم. 

ف الفضل: هن الاموا قو :عل اكوا 
السياسية فقطء بل يمتد أيضا إلى الجوانب الاقتصادية. 
المطالبة باعتماد برامج لإعادة الهيكلة موجهة إلى الدولة 
آل کل او ا 
لكن تعليق المساعدة على مدى احترام الدولة لمثل هذا 
الشرط يؤثر سلبا على الأوضاع المعيشية للشعوب. 
علما أنها تعاني أصلا من الآثار المباشرة لسوء الأوضاع 
الاقتصادية في بلدانها. فهل يجوز إدخال هذه الشعوب 
في دوامة لا حيلة لها للخروج منهاء خاصة إذا وضعت بين 
مفطرقة الدول الغثية وسندان الحكام المحليين. 

إن الاغقارات السانقة ترك -معافاة شعو ب الدرل 
الفقيرة باعتبارها الضحية الأولى والمباشرة للسياسات 
المطبقة من طرف بعض الأنظمةء سواء فيما يتعلق 
بالأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو غيرها من المجالات 
الآخاف ارخا تخات افورظ المحدة من طرف 
الجهات التي تقدم مساعداتهاء بما يبرر لجوءها إلى تطبيق 
EE UN EES‏ 
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كما وقع بالنسبة لكل من النيجر» وساحل العاج»ء وهايتي› 
والظرغى و فو ها يل عفربة إضافية مبطافلى الشعوب 
متو ار ضام م کو الي إخداا 

ا ق اا 
ا ا الو ار سوا وکا 
بصدد القوانين الوطنية أو القانون الدولي» نجد مبدا 
المسؤولية الشخصية (الجنائية أو المدنية). يقضي 
انع كل التكن كه (أعاك ار عه و 
الأعمال الصادرة عن الأشخاص الذين يخضعون لسلطته. 
E‏ ا ا خت 
تاريخية سابقةء لم تعد مقبولة في ظل الأنظمة المعاصرة 
لما تفضي إليه من معاقبة أشخاص أبرياء على ذنوب 
ل تقترفرهاء فالقوات, الفرقطة دسياسة الممنافدة 
المشروطةء تقترب أكثر من مفهوم المسؤولية الجماعية 
من منطلق آنها تحرم الشعوب الفقيرة من المساعدات 
الضرورية بسبب عدم التزام حكامها بالشروط السياسية 
اكاد الم تة الم اعدة, حه امل الش ري 
وكأنها شريكة مع الحكام» وفي هذا مخالفة لأحد المبادئ 
الأساسية في القانون الجنائي ألا وهو شخصية العقوبة 
التي يجب أن توجه إلى الجاني وحده ودون سواه» حسب 
ماهر مجر ل ا الارن اوك الا الاك ى 
ج ا A‏ 

إن تسليط ية عقوبة على الشعوب» بسبب عدم احترام 
شلطات الدرلة لحقوق الإضسان يحت بمكابة غفوبة قانية 
ف الفخري ال ك أا هة للا اكات 
آل مارا فلات الذرلة فيدلا من رمان كلك 
الاعورب ين المداا هه د لفاون الهو اسا 
قانونية كفيلة بتوقيع العقوبات المناسبة على مرتكبي 
الآ خطا كاالجوء لمخلن حفوق الاتسان لاتم لهي 
اأ اة اوغن رى الل علي ا اوو 
الحقيقيين عن تلك الانتهاكات. خاصة بعد تأسيس 
الك الا الو :فاون اوك لماكو 
مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. مبدأتكرس في المادتين 
7 ا افا فرشا تھ کی چو فا کات 
وو الي اب خلا كارا ددم الو ران 
الألمان عن الجرائم الدولية التي نسبت إليهم. كما نص 
له قرا الح الحامة للام المتة 5وك 1 اليتضمن 
تقنين المبادئ الأساسية للقانون الجنائي المستخلصة 
من محاکمات نورنبرغ. 


ومنذ تلك الفترة لم تخلو وثيقة دولية واحدة من 
رادو ا اسه الكاة بار ك من الكاكن لن 
فا المد كاتا فة المح اله ليعاهة خر اإناة 
ا 0 ق ت الت و ج 
یرو ا ت ا ال شاف ار الت لاد 
4 أو الأنطمة الأساسية المحاكم الجحاقة الدرلة 
الخاضة والتخكمة الحفافة الدوكة. 

3 - طبيعة الحقوق المعتوقة : السبب من وراء جعل 
كل الحقوق المعتوقةء خارجة عن مجال سياسة المساعدة 
المشروطة» هو كونها مجموعة من الحقوق الجماعيةء 
اللصيقة بالشعوب بغض النظر عن تركيباتها العرقية أو 
الدينية أو اللغوية. وهي حقوق لها نفس طبيعة حقوق 
الإنسان الجماعيةء كالحق في تقرير المصير وحق التنمية 
اال جاع 


فإذا أخذنا على سبيل المثال حق الشعوب في تقرير 
وای و ا ےک الف الولف 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةء وتكرر في المادة 
الأولى أيضا من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافيةء فهو يعد من الحقوق الجماعية 
التي لا غت غنها بالفببة لجميع الشعرب: حى يقضن بان 
کرد جف الفجوب حرة ت قزر مضت رها ازس مني 
وأن تعمل في كامل الحرية على تحقيق نمائها الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي. وفي هذا الإطار تبنت الجمعية 
العامة قرارا فى 20 جانفى 2000ء أكدت من خلاله أنه لا 
يجوز لأي دولةء أن تتخذ بإرادتها المنفردة أو تلجاً إلى 
تشخي اتخاذ تدابير اقتضادية أو ستاسية أو أي وؤستاة 
لتو خاو فافع الا اف ا 
بعض حقوقها السيادية(. 1 

O O EN E 
تتم بمعزل عن بقية القواعد ذات الصلةء أو المتفرعة عن‎ 
E RE E ERS 
على تضامن الشعوب» يمثل أحد الجوانب أو الأوجه‎ 
المادية التي تجعل الشعوب في غنى اقتصادي (مادي).‎ 
مما يتيح لها ممارسة حقها في تقرير المصيرء والممارسة‎ 
العف فة ف عدو ف ا ومن ف اة‎ 
يجب أن تكون المساعدات المرتبطة بأي من تلك الحقوقء‎ 
بعيدة عن كل شروط مسبقةء لا يمكن لها في الأخير إلا أن‎ 
تتخارض مع امجموع حقرق الإسان الأساسةة المدية‎ 
والسياسيةء والاقتصاديةء والاجتماعيةء والثقافية.‎ 
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4 اغا 2 اة كو مو ةة تعر 
لا غ لرل :الان و اموه الفر نة كك 
يضاف إلى ماتقدم» أن استبعاد بعض الحقوق الجماعية من 
داقرة شياسة الشتاعدة المشروطة: بعوة بالقاضة والتقع 
المزدوج على كلا الطرفينء آي الجهات المانحة والدول 
ال و الغ ا 
والتي هي أصلا في حاجة إلى مساعدات خارجية 
لتق الأهداف التنمويةء تتمكن من تحسين الأوضاع 
ال ا ا غ ا غ 
فكت ارك خا لكر ت الا رشاع فى الول الفقيرة 
ال اتدل حرو فة إن تشين الاوخاع 
OE SA EE E a a‏ 
شك في نها تعد الأفضل لتنفيذ البرامج التنمويةء وتسهيل 
مهمة تقديم المساعدات الخارجية. 

E EO E TES 
فت طرق غين مما 5 من المساغة اك ال ها‎ 
إلى الدول الفقيرة. إذ إن قلة الحروب في الدول الفقيرة وما‎ 
قد يرتبط بها من مختلف أوجه التوترات» يخفف من خطر‎ 
تأثر باقي الدول بما فيها الغنيةء بالانعكاسات السلبية‎ 
لتوتر الأوضاع في الدول الفقيرة.‎ 

فالتطورات التكنولوجية الحاصلة في شتى المجالات. 
كالنقل والاتصالء التي قربت المسافات واختزلت الأوقات. 
قد تدفع الكثير من المواطنين إلى الهجرة بانتهاج شتى 
السبلء إلى البلدان التي تتوفر لهم فيها ضرورات الحياة التي 
کرموا فن ایشطها ای درلم سا إلى تخسین ارخافغي 
السيئة. هذه الحركة» هى ما أصبح يعرف بظاهرة الهجرة 
غير الشرعيةء التي يدفع العديد من المغامرين حياتهم 
ثمنا لها يوميا في طريق وصولهم إلى الدول المتقدمة. 
دول أصبحت تعمل على توحيد وتكثيف جهودها من أجل 
وضع حد لتلك الظاهرةء لما أدت إليه من انعكاسات سلبية 
على مجتمعاتها. فبالإضافة إلى ظهور سوق السوداء 
العمالة وما ترت هذها هن ارتفاع تسب البطالة. أضبحت 
هذه الظاهرة تكلف الدول المتقدمة أموالا طائلة في عملية 
قب الها خرين غين ليون و توحيلهح :إلى بلدا 
مصير يطال البعض منهم فقطء في حين قد يلجا من 
تمكن متهم من الغرار من الأجهزة الأمنية إلى الانضمام أو 
التورط مع عصابات الجريمة المنظمةء كتلك التي تنشط 
في الاتجار بالمخدرات أو تجارة الجنسء والتي أصبحت 
تذل هفنا خا امت مات الول هة 


الخضن را بط بدو فن خان ال فل اقا 
على الأسباب الحقيقية لمثل تلك الظواهر. فبدلامن الإنفاق 
على وشغ الخواجر الخفهة الوضول:المهاجرين غر 
للدول الفقيرة من أجل تحسين الأوضاع في تلك الدولء 
ومن ثم القضاء على الأسباب الحقيقية التى تقف وراء 
طامرة المخرة:وقفادي الكتر من الفخاطر التي اأصبحة 
ترشن لا امات ف الول ال 


وما ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلا مثال بسيطء يعبر 
كغيره من الظواهر الأخرى مثل الإرهاب وانتشار الأوبخة 
التي لا تعرف حدودا معينة أو تمس شعوبا دون غيرهاء 
والكفيلة بأن تخلف أوضاعا كارثية في أكثر من ناحية. كل 
تلك الكوارث يمكن أن تعالج عن طريق الحقوق المعتوقةء 
فى ظل المساعدة المبنية على التضامن العالمى. تضامن من 
شأنه أن يضمن العيش في سكينة لفئات أوسع من شعوب 
هذه المعمورة» وهى غاية لا تقل أهمية عن الأهداف المعلنة 
من وراء سياسة المساعدة المشروطةء باعتبار أن العيش 
في سكينة يمثل إرثا جماعياء يوجد نصيب فيه لمختلف 
الشغز ت قالمساعة ات اة في اظار الر ى النتوفة 
كفيلة بأن تساعد الشعوب الفقيرة على أن تنعم بنصيبها 
من هذا الإرث على قدم المساواة مع باقي الشعوب. 


وأستاذ زائر بجامعتي تولوز وباربنیان بفرنسا. 
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